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  :الملخص
ثار الكثیر من التساؤلات بسبب أهوره ظیعتبر عقد البیع على التصامیم من العقود الحدیثة في التشریع الجزائري ومنذ 

نظرا لغموض العقد ي نظمته، وكانت هذه التساؤلات تدور بالخصوص حول التعریف الدقیق لهذا تالنصوص الغموض 
اشترط المشرع اشهاره قبل اكتمال إنجازه، فاختلفت  فالعقد یرد على محل غیر موجود وقت ابرام العقد ،تعریف المشرع له

أنّ الأمر لن و ة للمكتب یستلزم أولا أن یوجد المحل انتقال الملكی لى القول أنّ بالبعض إ ما دفعالآراء بخصوص طبیعتهوهو 
  . بائعا ولیس مقاولاهذا الأخیر  اعتبرمع أنّ المشرع  ،لا بقیام المرقي العقاري بالبناءإیكون 

 :لكلمات المفتاحیةا
  .لبناءالتزام با- التزام بنقل الملكیة  -بنایة في طور الإنجاز -مكتتب - مرقي عقاري-بیع على التصامیم

Abstract: 
Theoff-plan sale contract is one of the recent contracts of Algerian legislation and since its creation it 

has raised many questions due to the ambiguity of the texts that organize it, and these questions revolve in 
particular on the precise definition of this contract due to the ambiguity of the legislator's definition. the 
object of the contract did not exist at the time of the contract, and the legislator required publication of the 
contract before the completion of the work, and opinions differed as to its nature, which led some to say that 
the transfer property to the subscriber first requires the existence of the object of the contract and that this 
will not happen before that of the property developer will have fulfilled his obligation to build, even if the 
legislator considered the latter as a seller and not a contractor. 

Keywords: 
Off-plan sale contract -Property developers-Subscriber-Building in progress-The obligation to transfer 

ownership-The obligation to build. 
  :دمةمق

في ظل سیاسة التخفیف 031- 93رقم البیع على التصامیم لأول مرة بموجب المرسوم التشریعي استحدث المشرع عقد
هذا المرسوم عرف الكثیر من النقائص في تنظیمه لهذا العقد خاصة من حیث  نّ ألا إمن أزمة السكن التي تعیشها البلاد، 

ظیم قانوني لمهنة المتعامل في الترقیة نغیاب تمات أطراف العلاقة و اوعدم تحدید حقوق والتز  ،الحمایة المقررة للمكتتب

                                         
، الجریدة الرسمیة بالنشاط العقاري یتعلق 1993الموافق أول مارس سنة  1413رمضان عام  7مؤرخ في  03- 93 التشریعي رقمالمرسوم -1

  .1993مارس  3، الصادرة في 32العدد 
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ذي أعاد تنظیم نشاط الترقیة ال، 041-11علاه بموجب القانون رقم ألغي المرسوم المذكور النقائص أُ ونظرا لهذه .العقاریة
سواء میزة وخصوصیة مقارنة بماكان علیه في السابق، یه أضفت عل العقاریة وعقد البیع على التصامیم خصوصا بطریقة

الشروط الأساسیة لمزاولة وكذا  فه، والضمانات القانونیة التي تحیط بهامات أطر از تمن حیث مفهومه وتكوینه أو من حیثإل
  .مهنة المرقي العقاري

تحت عنوان الفصل الثالث من  "كیفیات البیع"منه الفرع الأولفیعقد البیع على التصامیم 04-11رقم قانونالتناول 
من خلال تحدیده لاتزامات طرفیه أي كل من  منه 28فه في نص المادة وعرّ  ،"والالتزام بالضمانالعقاریةبیع الأملاك "

عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بنائها هو العقد الذي "، حیث نصت علىالمرقي العقاري والمكتتب
المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات من طرف 

تهجه في القانون ن، وهو بذلك لم یخرج عن المنهج الذي ا..."وفي المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز
فهو بذلك  ،البائع والمشتري مات الرئیسیة لكل منا، أي الالتز 2عند تعریفه لعقد البیع الذي تمّ من خلال آثار عقد البیعالمدنی
محله عقار مستقبلي، ویتعلق الأمر ببنایة أو جزء منها مقرر بناءها أو في طور الإنجاز، أي عقار  ابیعهذا العقد  ریعتب

ماغیر موجود وقت إبرام العقد، و  نّ للمكتتب مقابل تسدید هذا  تهایلتزم بموجبه المرقي العقاري بنقل ملكی سیوجد مستقبلا إ
  .  الأخیر للثمن موازاة مع تقدم الاشغال

حكام القانون المدني أمتناسقا و  بدوالسابق ذكره ی 28في نص المادة  لعقد البیع على التصامیمتعریف المشرع  أنّ رغم
ذجي المنصوص علیه في مع بنود العقد النمو ذلك لتناقضه و غامضا یبقى أنّ هذا التعریف لا ،إفي تعریفها لعقد البیع
كون ومن جهة أخرى ونظرا ل ،ةمن جه العقد خاصة من حیث المحل الذي ینصب علیه4313-13المرسوم التنفیذي رقم 

وهو ما  ذلك زاد من غموض تعریف هذا العقد فإنّ  -شيء مستقبل- وقت إبرام العقد  المحل ینصب على مبیعغیر موجود
حول الالتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق المرقي العقاري، هل هو نقل الملكیة كما هو معروف  یثیر العدید من التساؤلات

وماهي طبیعة هذا العقد، هل هو بیع عادي أمعقد مركب أو أنه عقد  ،البناء والتشیید هفي البیع طبقا للقواعد العامة أم أن
لعقد للمكتتب هل ملكیة الأرض في مرحلة أولى ثم البنایة في ، وما الذي ینقله هذا امقاولة، وكیف تنتقل الملكیة للمكتتب

 ؟المشرع إشهاره حتى قبل وجوده أو اكتمال بنائه اشترط4علما أنّ الأمر یتعلق ببیع وارد على عقار،مرحلة ثانیة أم هما معا
  .)ثالثا(مسألة انتقال الملكیةوفي الأخیر نتناول  ،)ثانیا(نتناول طبیعته  )أولا(بعد تعریفنا لعقد البیع على التصامیم 

                                         
، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 2011فبرایر  17الموافق  1432ربیع الأول عام  14مؤرخ في  04-11 رقم قانونال -1
  . 2011مارس  6، الصادرة في 14العدد سمیة ر ریدة الجال
یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر سنة26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  351أنظر المادة  -2

  .والمتتم
یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع  2013دیسمبر سنة  18الموافق  1435صفر عام  15مؤرخ 431-13تنفیذي رقم المرسوم ال -3

. جالها وكیفیات دفعهاأك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر و على التصامیم للأملا
  .2013دیسمبر  25، الصادرة في 66العدد  سمیةر ریدةالجال
یة أو جزء منها التي هي في هناك من انتقد فكرة اعتبار البیع على التصامیم محله عقار، وذهب إلى التمییز بین مصطلح العقار والبنا -4

ة طور البناء، انظر في هذا المعنى، حامي حیاة، النظام القانوني لبیع بنایة في طور الإنجاز في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، جامع
  .وما بعدها 75، ص2016، 1الجزائر 
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  تعریف عقد البیع على التصامیم: أولا
من خلال كما سبق ذكره تم 04-11من قانون  28عقد البیع على التصامیم في نص المادة لالمشرع  إنّ تعریف

ة للأول، مقابل الالتزامات التي یتحملها كل من المرقي العقاري والمكتتب، وهي تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایة بالنسب
ه یختلفالملاحظ على هذا التعریف، ، فدفع الثمن مع تقدم الأشغال بالنسبة للثاني عن تعریف البیع المنصوص علیه في  أنّ

من  "خر مقابل ثمن نقديا آالعقد الذي یلتزم فیه البائع بنقل ملكیة شيء أو حق مالی"مدني التي نصت  351نص المادة 
، فالمرقي  للمشتريخراآمالی انقل ملكیة شي أو حقملزم بفي عقد البیعحیث المصطلحات المستعملة فیه، فإن كان البائع

تعتبر غامضة  28، فالمصطلحات المستخدمة في نص المادة ملزمبتحویل حقوق الأرضوملكیة البنایة للمكتتبالعقاري 
هذا التعریف یتناقض مع ما جاء في بنود  ومن جهة أخرى نلاحظ أنّ  ،)أ(هذا من جهة" تحویل حقوق الأرض" على غرار

یرى العقد الفقه في تعریفه لهذا  كما أنّ ، )ب(المرسوم التنفیذي المتعلق بنموذجي عقد البیع على التصامیم وعقد حفظ الحق 
تزام هو جوهر لهذا الا لبناء والتشیید وأنّ یتمثل في ا بالإضافة إلى الالتزام بنقل الملكیة خرآبالتزام  ملزم المرقي العقاري أنّ 

  ) ج(هذا العقد
  28غموض التعریف في نص المادة  - أ
ف عقد البیع على التصامیم من خلال الالتزامات الرئیس 28سبق الذكر أنّ المشرع في نص المادة   ة لأطرافه، یعرّ

رر بنائها أو هي في طور البناء، ما یعني ویتضح من نص هذه المادة أنّ العقد ینصب على بنایة أو جزء من بنایة مق
المفروض أن یكون الالتزام الرئیسي للمرقي العقاري باعتباره بائعا هو نقل ملكیة هذه البنایة المقرر بنائها أو التي من أنّه

للمكتتب، لكن  -طابق، شقة- هي في طور البناء إذا انصب البیع على بنایة كاملة، أو أن ینقل ملكیة جزء من البنایة 
د علیها البناء  بتحویل حقوق الأرضالمرقي العقاري ملزم  المشرع ذكر بالإضافة إلى ذلك، أنّ  أي ملكیة الأرض التي سیشیّ

  للمكتتب، فلماذا أشار النص لهذه الحقوق أو ما هو محل هذا العقد؟ 
بیع الأملاك العقاریة والالتزام "في الفصل الثالث المعنون  04-11في قانون  28بالرجوع إلى موقع نص المادة 

الأمر لا یتعلق بیع الأرض الذي سیشید علیها البناء  أنّ " كیفیات البیع"والفرع الأول من هذا الفصل المعنون "  بالضمان
ماو  نّ من نفس القانون التي جاء  25و التي هي في طور البناء أو جزء منها، وهو ما تؤكده المادة أرر بنائها قبالبنایة الم إ

یجب أن یكون البیع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بنایة أو جزء من بنایة مقرر بنائها أو في طور البناء "فیها 
". موضوع عقد یعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها وطبقا لأحكام هذا القانون

الصورة الأولى ببیع عقار مبني، وفي هذه الحالة تتعلق لمشرع میز بین ثلاث صور لبیع الأملاك العقاریة، ا یتضح أنّ 
الصورة الثانیة ببیع تتعلق و ، 041- 11من قانون  26، نظمته المادة البیع على بناء مكتمل ویكون البیع حالا ینصبّ 

  .2من نفس الأمر 27ه المادة في إطار عقد حفظ الحق نظمتقد یتحقق وقد لا یتحققاحتمالي 
 السابق ذكرها، والمتعلقة بعقد بیع لبنایة أو جزء منها مقرر بنائها أو 28أما الصورة الثالثة هي التي نظمتها المادة  

في كل هذه یتضح جلیا . في طور البناء، ویكون البیع في هذه الحالة الأخیرة بیع یرد على شيء مستقبل محقق الوقوعهي 
                                         

یحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسدید السعر من  عقد بیع عقار مبني هو كل عقد رسمي"إذ نصت هذه المادة فقرتها الأولى على -1
  ".طرف المقتني، الملكیة التامة والكاملة للعقار المبني موضوع الصفة

عقد حفظ الحق هو العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناءه أو في طور "فقرتها الأولى على  27نصت المادة  -2
  ".حفظ الحق، فور انهائه، مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیر البناء، لصاحب
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ماعلى الأرض كأصل أو حقوق الأرض، و  العقود التي یبرمها المرقي العقاري لا تنصبّ  الصور أنّ  نّ هو بیع إما لعقار  إ
والبیع على التصامیم محله البنایة أو جزء منها المقرر بناءه أو الذي هو . مبني، أو بنایة أو جزء منها في طور الإنجاز

من  35، وهو ما یؤكده نص المادة 28نص المادة  التي ذكرها1في طور البناء ولا ینصب على الأرض أو حقوق الأرض
باستثناء عقد حفظ الحق المنصوص علیه في هذا القانون، فإن كل عقد موضوعه تحویل " الذي جاء فیه 04- 11قانون 

ل قبل إتمام ملكیة بنایة أو جزء من بنایة ذات استعمال سكني أو مهني وتشمل التزام المكتتب بدفع تسبیقات أو إیداع أموا
فمن النص یتضح مرة أخرى أنّ " .إنجاز البنایة، یجب أن یكتسي تحت طائلة البطلان، شكل عقد البیع على التصامیم

نجاز ولیس الأرض، وهو موضوع عقد البیع على التصامیم هو تحویل ملكیة البنایة المقرر بناءها أو التي هي في طور الإ
 ُ ، الذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم 431- 13التنفیذي رقم ستنتج أیضا من أحكام المرسوم ما ی

ُ و    .28شر إلى حقوق الأرض، وهو ما یجعله متناقض ونص المادة الذي لم ی
  ونموذج عقد البیع على التصامیم 28تناقض نص المادة  -ب
ند بفي  "نموذج عقد البیع على التصامیم"منه  السابق الذكر، في الملحق الأول 431- 13رقم نص المرسوم التنفیذی  

موضوع عقد البیع ) أو جزء من البنایة(تعتبر البنایة : بأن) البائع –المرقي العقاري (ویصرح كذلك "علىتصریح البائع 
ونصّ في بند تصریح  "على التصامیم ملكیته الكاملة ولیس موضوع إجراء قانوني یحد حق الملكیة ولیست مثقلة بأي رهن

هیصرح البائع باعتباره الجهة الأولى، " المكتتب فقرته الأخیرة  یبیع البنایة مع التزامه بكل الضمانات العادیة والقانونیة  أنّ
موضوع عقد البیع على التصامیم أو محله، هو البنایة أو جزء منها  فالواضح من هذین البندین أنّ ..."في هذا المجال

یبیع  -البائع- ذاتها أو الحقوق الواردة علیها، فالمرقي العقاري ها أو التي هي في طور البناء ولیس الأرض بحدّ المقرر بنائ
وهو ما یؤكده أیضا ما ورد . 28البنایة التي هي موضوع العقد ولیس الأرض، أو حقوقه على الأرض التي ذكرتها المادة 

من .... وهكذا یشكل الملك المباع حصة رقم "... الدقیق للموقع  ن من هذا النموذج في عنصر التحدیدیفي بند التعی
  .ذاتها المرقي العقاري یبیع حصة من البناء للمكتب ولیس الأرض في حدّ  ما یعني أنّ  ..."الكشف الوصفي

موضوع هذا العقد أو محله یكمن في البنایة أو جزء  كل هذه النصوص لم تشر أصلا إلى حقوق الأرض، وتؤكد أنّ 
، فالمرقي العقاري عند إبرامه عقد بیع 2ملكیة البنایة تشمل الأرض أیضا، باعتبارهما محل واحد غیر منفصل منها، غیر أنّ 

ة تقتضي أن على التصامیم وتعلق الأمر ببیع كل البنایة التي ستنجز أو التي هي في طور البناء لمكتتب واحد فالبداه
ن لم یذكرها العقد، وهو ما تؤكده المادة یشمل  یتم اعداد عقد البیع على "التي نصت فقرتها الأولى على  34البیع الأرض وإ

التصامیم في الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار، ویخص في نفس الوقت، البناء 
د علیها البنا فالأرضیة لا تنفصل عن البناء، بل البیع یخصهما معا في آن واحد، وهو ما جعل . "ءوالأرضیة التي شیّ

                                         
المذكور في نص (لقدحددهذاالتعریف " من القانون المدني الفرنسي  3-1601جاء موافقا لنص المادة  28هناك من اعتبر أنّ نص المادة  -1

 03/01/1967من قانون 1601/3الفرنسي طبقا لنص المادة العناصرالممیزةلبیعالبنایةعلىالتصامیمموافقابذلكما ذهب الیه المشرع )28المادة 
 3-1601نصت المادة قد ،و 76ص ، انظر في هذا المعنى حامي حیاة، المرجع السابق،".في تعریفه لعقد بیع البنایة حسب الحالة المستقبلیة

  :من القانون المدني الفرنسي على
Art 1601-3.« La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses 
droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au 
fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux… ». 

هناك من فصل بین الأرض أو الحقوق على الأرض باعتبارها محل موجود تنتقل ملكیته إلى المكتتب بمجرد البیع، وبین البنایة أو جزء  -2
  .وما بعدها 76هذا المعنى حامي حیاة، المرجع السابق، ص منها باعتبارها محل مستقبلي، تنتقل ملكیتها بالتدریج، انظر في 
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هنموذج عقد البیع على التصامیم، لا یذكر الأرض أو الحقوق علیها، لأ ا تباع مع البناء الذي سینجز باعتبارهما محل نّ
ل حقوق الأرض إلى هؤلاء شخاص أو مكتتبین، فكیألعدة ) طوابق-شقق(أما إذا بیعت البنایة أجزاء . واحد ف تحوّ

لن تهمه حقوق الأرض، إلا باعتبارها ملكیة شائعة بین جمیع المكتتبین، فلماذا ) شقة(المكتتبین، فمن یشتري جزء من بنایة 
  إذن ذكر المشرع حقوق الأرض؟

محله الأرض لم یكن القصد منه جعل عقد البیع على التصامیم  28إنّ ذكر المشرع لحقوق الأرض في نص المادة 
، كما أنّ عدم ذكر هذه الحقوق في نموذج عقد البیع على التصامیم لا یعني أیضا أن البیع 1والبنایة كما ذهب إلیه البعض

لا یشملها، بل القصد منه هو حمایة المكتتب أو المشتري ضد أي غش محتمل من البائع أو المرقي العقاري، لذا ألزم 
باسمه من بین  عدّ التصامیم المرقي العقاري أن یكون عقد ملكیة الوعاء العقاري المُ  المشرع في نموذج عقد البیع على

هالوثائق المرجعیة التي تودع لدى الموثق، كما  ومن بین الوثائق المرجعیة الأخرى الوصف الدقیق للبنایة أو لجزء من  أنّ
عقد ملكیة و . البنایة التي تم بیعها، فالوصف الدقیق یخص البنایة باعتبارها محل البیع ولیس الأرض أو حقوق الأرض

على أرض یملكها تجنبا للنزعات المرقي العقاري یقوم ببیع بنایات یتم تشییدها  الوعاء العقاري یكون القصد منه التأكد أنّ 
الإشهار یخص في نفس الوقت  السابق ذكرها على أنّ  34المحتملة في حال كانت الأرض ملكا لغیره، ولهذا نصت المادة 

د علیها البناءالبناء والأرضیة التي شُ    . یّ
هكما  العقد الذي  الأحوال أنّ حقوق الأرض، فلا یعني ذلك بأي حال من ل28ورغم ذكر المشرع في نص المادة  أنّ

، وفي مرحلة 2یربط المكتتب بالمرقي العقاري یتعلق بالأرض في مرحلة أولى وتنتقل ملكیتها فورا بالإشهار كما یرى البعض
هثانیة سیتعلق الأمر بالبناء الذي سینجز وتنتقل ملكیته على مراحل، ذلك  من الواضح من نموذج عقد البیع على أنّ

یتعلق بعقد واحد ینصب على البنایة أو جزء منها المقرر بنائها أو هي في طور الإنجاز، أما الأرض  الأمر التصامیم أنّ 
  . والحقوق الواردة علیها لم یتم ذكرها أصلا لأن الأمر یتعلق بمحل واحد

  تعریف الفقه لعقد البیع على التصامیم - ج
أغلب  أنّ غیر ، 28ق ذكرها أي غموض نص المادة تنوعت تعاریف الفقه لعقد البیع على التصامیم للأسباب الساب 

ن اتفقت مع نص المادة  ه، إلا طرفي العقدفي تعریفها للعقد من خلال الالتزامات الرئیسیة ل 28هذه التعاریف وإ ا خالفت أنّ
هذا النص وجعلت الالتزام الرئیسي للمرقي العقاري باعتباره بائعا هو الالتزام بالبناء أو التشیید بدلا من الالتزام بنقل 

بنایة أو جزء منها مقرر بنائها أو في طور -غیر موجود وقت إبرام العقد  محلعلى  نصبوهذا لأن العقد ی  ،الملكیة

                                         
یكرس تحویل  -04-11من القانون رقم  28حسب المادة -یتمثل المحل في البیع على التصامیم في الأرض والبنایة، إذ هو عقد"...  -1

-11یع على التصامیم، في ضوء القانون رقم عقد الب -شوقي بناسي، عقد الترقیة العقاریة، عقد حفظ الحق..."حقوق الأرض وملكیة البنایات
  ". 1، هامش97، ص2019المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، دار الخلدونیة،  04
المشرع یذهب إلى النقل الفوري والمباشر للملكیة بمجرد إبرام العقد، ویرد هذا الانتقال على حقوق الأرض ستقام علیها  یستخلص من ذلك أنّ "2-

فإنّ المبیع في هذا العقد شيء مستقبلي بالنسبة للبناء فقط دون القطعة الأرضیة التي یشید ".77، حامي حیاة، المرجع السابق، ص..."البنایة 
صبایحي ربیعة، الضمانات المستحدثة في بیع العقار على ."لتي تنتقل ملكیتها للمقتني في الوقت الذي تثبت فیه الحیازة الفعلیةعلیها البناء وا

، 2012ري ففی 28و27فاق یوميأالتصامیم على ضوء أحكام القانون، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر، واقع و  04-11
  .القانونیةو  كلیة العلوم السیاسة-قلةور - جامعة قاصدي مرباح

https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-de-droit-et-des-sciences-politiques-fdsp/189-s%C3%A9minaire-sur-la-
modernisation-immobili%C3%A8re-2012.html. 
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ف هذا العقد ،-البناء هعلى  فقد عُرّ عقد بیع عقاري، محله عقار في طور التشیید یلتزم بمقتضاه المرقي ـ البائع ـ بأن یتم " أنّ
تشییده في الأجل المتفق علیه وبالمواصفات المطلوبة، وأن ینقل ملكیته للمشتري الذي یلتزم بأن یدفع للبائع أثناء التشیید 

ههذا التعریف  الملاحظ على، 1"دفعها بالاتفاق دفعات مخصومة من ثمن البیع تحدد قیمتها وطریقة وآجال جعل الالتزام  أنّ
للبائع هو التزام بمنح  يالتزام الرئیس المعروف أنّ  م بفعل مع أنّ االرئیسي للمرقي العقاري باعتباره بائعا هو التشیید وهو التز 

ثانویا  ابعد التشیید ما یجعل منه مجرد التزامالتعریف في المركز الثاني هذا  المتمثل في الالتزام بنقل الملكیة والذي ذكره 
المشتري ملزم بدفع دفعات مخصومة من ثمن البیع، فلو كان الالتزام  التعریف ذكر أنّ  هذا بالمقارنة مع التشیید، كما أنّ 

المرقي ولیس  لتشیید الذي یقوم بهامقابل هي  الرئیسي للمرقي العقاري هو التشیید لكانت الدفعات التي یلتزم بها المشتري
هثمنا للبیع، كما  عند تعریفه  28لو كان التشیید هو الالتزام الرئیسي للمرقي العقاري لكان المشرع قد ذكره في نص المادة  أنّ

  . هذا العقد
فه آخر و  عقد رسمي یقع على عقار في طور الإنجاز، بشرط تقدیم الضمانات التقنیة والمالیة الكافیة من طرف "عرّ

الترقیة العقاریة بصفته البائع الذي یلتزم بتشیید البنایة في الأجل المتفق علیه، وتسلیمها للمستفید بصفته  المتعامل في
المشتري، بالمواصفات المتفق علیها والمطابقة لقواعد البناء والتعمیر، وبالمقابل یلتزم المشتري بدفع التسبیقات والدفعات 

هذا التعریف رغم  .2"من ثمن البیع، وتحدد قیمتها وطریقة وآجال دفعها بالاتفاقالمجزأة على مراحل تقدم الإنجاز مخصومة 
هیعد بائعا، إلاّ  - المتعامل في الترقیة العقاریة –المرقي  اعترافه أنّ  هذه  أغفل التزام هذا الأخیر بنقل الملكیة، مع أنّ  أنّ

الأخیرة هي جوهر أي بیع، وجعل الالتزام الرئیسي له هو تشیید البنایة في الأجل المتفق علیه، كما جعل الالتزام الرئیسي 
للمشتري هو دفع دفعات مجزأة مخصومة من ثمن البیع، فمادام ما یدفعه المشتري هو ثمن البیع كان من المفروض أن 

  . ل الملكیة ولیس التشییدیقابل التزامه هذا التزام المرقي بنق
هإلى  28ذهب رأي آخر في انتقاده للتعریف الذي أورده المشرع في نص المادة  مسألة التزام "أغفل  -النص– أنّ

البائع بإقامة البناء المتفق علیه وخلال المدة المحددة في العقد، والتي تعتبر من العناصر الأساسیة والجوهریة في عقد 
فلا یمكن للمرقي العقاري تحویل حقوق الملكیة أي نقل الملكیة محل عقد البیع على التصامیم إن لم  البیع على التصامیم،

یقم بإنجازه أولا، كما لا یمكن الحدیث عن تنفیذ المشتري لالتزامه بدفع الثمن، دون أن یقوم المرقي العقاري بالتزامه بالمقابل 
ي عن سابقیه في اعتبار الالتزام الرئیسي للمرقي العقاري هو إقامة البناء ، لا یختلف هذا الرأ3"بإنجاز العقار محل البیع

هذا القول یؤدي إلى تحریف طبیعة العقد الذي  أنّ  إلاالمتفق علیه أي التشیید، بل واعتبره جوهر البیع على التصامیم، 
التزام بمنح وهو من العقود الواردة على الملكیة،  والالتزام الرئیسي للبائع ه وفي البیع  فإنّ . بیعتسمیة  المشرع اعطى له 

قامة البناء یجعل البیع على التصامیم من العقود الواردة على إالالتزام الجوهري للمرقي العقاري هو  في حین أنّ القول بأنّ 
بل قیام المرقي العمل هذا من جهة، ومن جهة أخرى من غیر الصواب اعتبار الدفعات التي یلتزم المشتري بدفعها هي مقا

مثل هذا القول یجعل من هذا العقد مقاولة ولیس بیعا، فتلك الدفعات هي مقابل انتقال الملكیة كونها  العقاري بالإنجاز، لأنّ 
                                         

نجاز، دراسة مقارنة في التشریعین الجزائري والفرنسي، شهادة ویس فتحي، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإ -1
  .49، ص2000الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 

  .74، ص2011بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة الجزائر،-2
ص  2017لة دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة،بوستة ایمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، رسا -3

326-327.  
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من الثمن، ولو كانت مقابل التشیید الذي یقوم به المرقي لما تمكّن المشتري من استردادها عند اخلال المرقي  جزء 
  . 1بالتزاماته

هن التعاریف السابقة یتضح م هقاصرا وغیر دقیق، لأ 28ا تعتبر نص المادة أنّ أغفل في تعریفه لعقد البیع على  نّ
 أنّ  إلاّ التصامیم مسألة قیام المرقي العقاري بالبناءوالتشیید، كون هذا الالتزام ضروري حتى یتمكن من نقل الملكیة للمكتتب،
هما ذهب إلیه هؤلاءیعد خروجا عما هو معروف عن كون نقل الملكیة هو الالتزام الرئیسي للبائع في عقد البیع، و  أهم  أنّ

هناك  الخصائص التي تمیزه عن غیره من العقود خاصة تلك الواردة على العمل كالمقاولة من جهة ، ومن جهة أخرى فإنّ 
 -استعمال، استغلال وتصرف-م بالتسلیم، فنقل الملكیة وهو نقل صلاحیات البائع خلطا بین الالتزام بنقل الملكیة والالتزا

، لذا نص المشرع على إمكانیة أن 2التي یتمتع بها على شيء معین للمشتري لا یتطلب وجود الشيءوقت إبرام العقد لتنفیذه
ین وجود الشيء مستقبلا لا یؤثر في اعتباره تأجیل نقل الملكیة لح أنّ  كما،3یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحقق الوقوع

تنفیذ الالتزام بنقل الملكیة لا یتطلّب القیام بالتسلیم، فقد یسبق هذا الأخیر نقل الملكیة وقد فالتزاما رئیسیا على عاتق البائع، 
هإتزام بالتسلیم، فأما تنفیذ الال. الالتزام بنقل الملكیة هو جوهر البیع ریتأخر عنها، ولا یؤثر ذلك أیضا في اعتبا ب  نّ یتطلّ

، فمسألة وجود البنایة محل عقد البیع على التصامیم في الآجال المتفق علیها ضروري لیتمكن وقت التسلیموجود الشيء 
همها وحیازتها ولیس لتنتقل إلیه الملكیة، وهذا ما یجعل الالتزام بالبناء أو التشیید وعلى فرض المكتتب من تسلّ  التزام یقع  أنّ

هإلى عاتق المرقي العقاري، فع   .التزاما ثانویا مثله مثل التسلیم بالمقارنة مع الالتزام بنقل الملكیة نّ
نشأ على عاتق البائع التزاما بنقل الملكیة ُ ، كما یلزمه أیضا طبقا 4إنّ عقد البیع لا ینقل الملكیة في حد ذاته، بل ی

القیام بما هو لازم لنقل الملكیة، فالالتزام الأول هو التزام بمنح أو إعطاء، أما الالتزام الثاني فهو  5مدني361لنص المادة 

                                         
خلال هذا الأخیر بتنفیذ التزاماته، وهو ما إیتولى صندوق ضمان الكفالة بتعویض المقتني عند الدفعات التي سلمها للمرقي العقاري في حالة -1

یحـدد شـروط حلول صندوق  2014 یونیو سنة 5 الموافق 1435شعبان عـام 7مـؤرخ في 181-14من المرسوم التنفیذي  7جاء في المادة 
،الجریدة الرسمیة الضمان والكـفـالة المتبادلة في الترقیة العقـاریة محل مقـتــني الأملاك العـقاري المغطاة بضـمان الترقیـة العقاریـة وكیفیات ذلك

یض المقتنیین عن التسدیدات التي قاموا بدفعها للمرقي یقصد بضمان التعویض، التزام الصندوق بتعو "2014یونیو  19، الصادرة في 37العدد 
  ".المخل بالتزاماته، والتي تكتسي طابع تسبیقات على الطلب بعنوان عقد البیع على التصامیم

العقاري في بیع  إنّ المرقي"الالتزام بإعطاء یندمج مع الالتزام بالقیام بعمل  هناك من یرى عكس ذلك بالنسبة للبیع على التصامیم، معتبرا أنّ  -2
یام بعمل البنایة في طور الإنجاز یقع علیه الالتزام بإعطاء شيء والمتمثل في نقل ملكیة البنایة ولكي یتحقق هذا الالتزام یقع علیه التزام الق

اعتبار أن خاصیة الاندماج ، فالالتزام بقیام بعمل والالتزام بإعطاء تعد مدمجة مع بعضها البعض في هذا البیع، ب)الانجاز(المتمثل في البناء
حامي حیاة، المرجع . "هذه تخص كل العقود التي یكون فیها نقل الملكیة غیر متزامن مع إبرام العقد أي تتأخر الملكیة إلى غایة تحقق الشيء

  :أنظر في هذا المعنى أیضا.56السابق، ص
Philippe Simler, Obligation de donner et transfert de propriété. Contribution à la question de la classification des obligations,Revue 
juridique Thémis, 45-2 ،(01-01-2012) p.197.https://ssl.editionsthemis.com/revue/article-4814-obligation-de-donner-et-transfert-de-
propriete-contribution-a-la-question-de-la-classification-des-obligations.html. 

  .من القانون المدني 92راجع المادة  -3
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكیة، البیع والمقایضة، دار احیاء -4

  .وما یلیها 411روت، دون سنة نشر، ص التراث العربي، بی
یلتزم البائع أن یقوم بما هو لازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري وأن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق " 361تنص المادة  -5

  ".عسیرا أو مستحیلا
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الالتزام - ، ولا یخرج عقد البیع على التصامیم عن هذا الإطار، فیكون المرقي العقاري ملزما بنقل الملكیة 1التزام بعمل
مثله مثل أي بائع، لذا فهو ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا وبالقیام بما هو لازم لنقل هذه الملكیة - الرئیسي

ُ 2بموجب عقد مقاولة ذ نفّ ، فیدخل عندئذ الالتزام بالبناء والتشیید  في هذه الحالة في إطارالقیام بماهو لازم لنقل الملكیة، وی
ها عقد البیع على التصامیم، وبالتالي لا المقاول، الذي علیه احترام الآجال التي تضمن معمن خلال إبرام عقد مقاولة 

، لأن - المقاول-ا على عاتق المرقي العقاري یتم تنفیذه بواسطة الغیریرئیس االالتزام بالبناء باعتباره التزام یستقیم القول أنّ 
المكتتب  ین أنّ ذلك یدفع إلى القول أنّ عقد المقاولة سیكون عقدا من الباطن والبیع على التصامیم هو العقد الأصلي، فیح

وبمعنى آخر المكتتب لا یهمه من یقوم بالبناء أصلا، المرقي بنفسه أو مقاول یتعاقد  ،3لا علاقة له أصلا بعقد المقاولة
  . لا یمكنه إلزام المرقي العقاري بالبناء والتشیید بل بنقل الملكیة في الآجال المتفق علیها فالمكتتبمعه، 

فإنّ المرقي العقاري 14-3لزم المرقي العقاري بالبناء والتشیید، فمن خلال المادة یُ  04-11قانون في لا یوجد أي نص 
یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل، أو تجدید أو إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه "

هرة بعملیة بناء المشاریع لا تعني فالمباد" التدخلات، أو تهیئة وتأهیل السكنات قصد بیعها أو تأجیرها یقوم بالبناء بنفسه،  أنّ
مسؤولیة تنسیق جمیع العملیات التي تدخل في إطار الدراسات والأبحاث وتعبئة التمویل، وكذا " 17كما یتولىحسب المادة 

بخدمات مقاول مؤهل الاستعانة   ومن ضمن الالتزامات الأخرى الملقاة على عاتقه ".تنفیذ أشغال إنجاز المشروع العقاري
یتولى عملیة البناء والتشیید لحساب المرقي العقاري صاحب  - المقاول -وهذا الأخیر ،4قانونا حسب أهمیة المشروع العقاري

  . المشروع
نّ نموذج عقد البیع على التصامیم لم یذكر هو الآخر التزام المرقي بالبناء والتشیید، إذ جاء في بند تصریح  كما أ

هیصرح البائع ب"البائع  هفالنص لا یفید ..."باشر في بناء البنایة أو جزء من البنایة أنّ مایقوم بالبناء بنفسه و  أنّ نّ مجرد  إ
مباشرة البناء لا یعني بأي حال من الأحوال  كما أنّ  ،وهناك فرق بین أن یلتزم وبین التصریح ،مام الموثقأتصریح یدلي به 

ه وعلیه في . فیه المشروع انطلقت الأشغال أنّ أمام الموثق الهدف منه طمأنة المكتتبب مقدمفالتصریح ال ،بنفسهذلك یقوم ب أنّ
كون المشرع اعتبر البیع على التصامیم عقد بیع، وهو ما یؤكده  ،السابق ذكره لا یعد قاصرا 28اعتقادنا أنّ نص المادة 

ه، إلا 04-11من قانون  28موقع نص المادة    . طبیعة هذا العقد حولرغم ذلك تساءل الفقه  أنّ
  طبیعة عقد البیع على التصامیم: ثانیا

یرى الكثیر من الفقه كما سبق وأن رأینا، أنّ الالتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق المرقي العقاري باعتباره بائعا لیس 
لزمه القیام بالتزام آخر لا یقل عن أهمیة  عنه وهو الالتزام بالبناء والتشیید، فهذا نقل الملكیة فقط، ذلك أنّ تنفیذ هذا الالتزام یُ

                                         
  .179، ص 2018انظر في هذا المعنى، علي فیلالي، العقود الخاصة، عقد البیع، موفوم للنشر،  -1
كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بمشروع عقاري معد للبیع أو الایجار، ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول " 04-11من قانون  16المادة  -2

  ...".مؤهل قانونا حسب أهمیة المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بین الطرفین بعقد مقاولة یبرم بعد الحصول على عقود التعمیر المطلوبة
ویجسّد  -مثلما هو مشار إلیه في النصوص المذكورة أعلاه-المرقي العقاري ملزم بإنجاز البنایة أو الجزء من بنایة إنّ "هناك من یرى  -3

بالاستعانة بمقاول مؤهل قانونا وتؤسس  04-11من القانون رقم 1-16طبقا للمادة -المقاول هذا الالتزام طالما أن المشرع ألزم المرقي العقاري 
إنّ مثل هذا القول یدفع للتساؤل ما إن كان المقاول مسؤولا . 1، هامش 182شوقي بناسي، المرجع السابق، ص . "العلاقة بینهما بعقد المقاولة

  .يفي مواجهة المكتتب، علما أنه لیس طرفا في عقد البیع على التصامیم، ولا علاقة للمكتتب أیضا بعقد المقاولة الذي یبرمه المرقي العقار 
  .04-11من قانون  16أنظر المادة  -4
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الأخیر هو السبیل لیتمكن من تنفیذ التزامه بنقل الملیكة، مادام الشيء الذي یرد علیه حق الملكیة غیر موجود وقت إبرام 
لتزام بالبناء أو نقل الملكیة یعتبر التزاما ثانویا بالمقارنة مع الا العقد وسیوجد مستقبلا وفي میعاد متفق علیه، وهذا یعني أنّ 

هالتشیید إلا  الالتزام الرئیسي للبائع هو التزام بنقل الملكیة  یتضح منها أنّ  - مدني 351خاصة  -وبالرجوع للقواعد العامة أنّ
ساس أتحدید طبیعة أي عقد أو تكییفه یتحدّد على  والمعروف أنّ . وهو التزام بمنح، فالبیع من العقود الواردة على الملكیة

، فالقول أنّ الالتزام بالبناء أو التشیید جوهر عقد البیع على التصامیم دفع بالبعض إلى اعتبار 1الالتزامات الرئیسیة لأطرافه
المشرع حسم الأمر  إلا أنّ ) ب(أو عقدا مركبا نظرا لتداخل كل من الالتزام بالبناء مع نقل الملكیة ) أ(هذا العقد مقاولة، 

  ). ج(وسماه بیعا
  عقد مقاولة: البیع على التصامیمعقد - أ

، على أساس أنّ الالتزام الرئیسي للمرقي العقاري هو الالتزام 2هناك من اعتبر عقد البیع على التصامیم عقد مقاولة
الالتزام الرئیسي هو التزام بعمل، حیث یلتزم المقاول بأنّ  -المقاولة والبیع على التصامیم –بالتشیید، ففي كلا العقدین 

أم لا تطبیقا لنص المادة یصنع شیئا أو یؤدي عملا لصالح رب العمل، ویستوي في ذلك أن تكون المواد والعمل من عنده 
، ولا یختلف عقد البیع على التصامیم في هذه "كما یجوز أن یتعهد المقاول بتقدیم المادة والعمل معا..."التي نصت 550

الحالة عن عقد المقاولة، حیث یلتزم المرقي العقاري بالبناء على أرض یملكها وبمواد من عنده لحساب المكتتب، ویدعّم 
هذا الرأي عرف النقد  إلاّ أنّ . 3یه بأنّ المشرع أخضع عقد البیع على التصامیم للكثیر من أحكام عقد المقاولةهذا الاتجاه رأ

، ومن 4كیة عكس البیع على التصامیملنظرا للاختلافات الكثیرة الموجودة بین العقدین، أهمها أنّ المقاولة عقد غیر ناقل للم
ز بین ال طرفا في عقد البیع على  -المقاول-، فلم یجعل الأول5مقاول والمرقي العقاريجهة أخرى، نلاحظ أنّ المشرع میّ

ل له إبرام هذا العقد حسب نص المادة -المرقي العقاري –التصامیم، وجعل الثاني  من قانون  29الشخص الوحید المخوّ
المرقي العقاري مع المقاول فهذا الأخیر یبرمه ، فلا یمكن إذن اعتبار عقد البیع على التصامیم عقد مقاولة، 11-046

                                         
الالتزامات،  علي فیلالي،..." العقد على أساس الالتزامات الرئیسیة الموضوعیة لكل عقد طبقا للتعریف الذي أورده المشرع كییفیتم تو" -1

  .422ص  ،2013موفوم للنشر ،الطبعة الثالثةالنظریة العامة للعقد، 
الترقیة العقاریة الخاصة في  ، راجع في ذلك، بوستة ایمان،1967الفرنسي قبل تنظیم المشرع لهذا العقد سنة هذا الرأي كان سائدا لدى الفقه -2

  . وما یلیها 64حامي حیاة، المرجع السابق، ص . 331، المرجع السابق، ص مجال السكن في التشریع الجزائري
  .331في مجال السكن في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص انظر في هذا المعنى، بوستة إیمان، الترقیة العقاریة الخاصة  -3
إضافة الى ذلك فإن الثمن في عقد البیع یجب الاتفاق علیه عند إبرام العقد أو على الأقل الاتفاق على أسس تحدیده طبقا لما جاء في نص  -4

المقاولة تحدید الأجر سلفا وهو ما یستنتج من نص المادة ، ولا یشترط لصحة عقد "تحت طائلة البطلان 04-11من قانون  37المادة 
  ".إذا لم یحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحدیده إلى قیمة العمل"مدني، التي تنص 562

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء : المقاول" 04-11من قانون 13– 3عرفت المادة -5
یعد مرقیا عقاریا في مفهوم "على تعریف المرقي العقاري  14كما نصت نفس المادة في الفقرة ". ا أو مؤسسة تملك المؤهلات الفنیةبصفته حرفی

 القانون كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة هیكلة أو تدعیم بنایات
  ".ه التدخلات أو تهیئة وتأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها تتطلب أحد هذ

لا یمكن إبرام عقد البیع على التصامیم وعقد حفظ الحق لعقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، "على  04-11من قانون  29نصت المادة  -6
  ".من هذا القانون 21و 20و 19و 18و) 2الفقرة (4إلا من طرف المرقي العقاري، كما تنص علیه المواد 
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المكتتب لا شأن له بهذا العقد ولا یهمه من یقوم بالبناء  المؤهل قانونا، الذي یلتزم في مواجهته البناء والتشیید، ما یفید أنّ 
  .أصلا المرقي بنفسه أو المقاول

  عقد مركب: عقد البیع على التصامیم-ب
عقد البیع على أنّ المرقي العقاري ملزم بالبناء ونقل الملكیة، إلى القول  ذهب جانب من الفقه على اعتبار أنّ 

التصامیم هو عقد مسمى مركب بین عقد المقاولة وعقد البیع فتنطبق علیه أحكام المقاولة حیث یلتزم المرقي العقاري ببناء 
نفس الوقت إلى التزامات البائع،  السكن فیخضع عندئذ إلى التزامات رب العمل المنصوص علیها في عقد المقاولة وفي

فیلتزم بنقل الملكیة طبقا للمادة  ومركز البائع 549فیكون للمرقي العقاري مركزین، مركز المقاول فیلتزم بالبناء طبقا للمادة 
هأو . 3511 لق عقد مركب ذات طبیعة خاصة یخضع لأحكام البیع فیما یتعلق بنقل الملكیة ولأحكام المقاولة فیما یتع" أنّ

 ُ المشرع الجزائري جعل من هذا  من العقود المسماة كون المشرع خصه بأحكام خاصة ومن ثم یمكن القول أنّ  عدّ بالبناء، وی
فعقد بیع البنایة في طور الإنجاز یعد عقدا مركبا من عقدي المقاولة والبیع فلا یمكن "...، ..."مسمى االعقد المركب عقد

یمكن اعتبار عنصر الالتزام بنقل الملكیة یمتص العنصر الآخر والمتمثل في الالتزام تغلیب أهمیة عقد عن آخر، ولا 
بالبناء على أساس اعتباره عنصرا ثانویا، بحیث یثبت لعقد بیع البنایة في طور الإنجاز طبیعة عقد البیع باعتبار العناصر 

  .2..."المكونة له لها أهمیة أكبر
هم أحكام هذا العقد بنصوص خاصة وسماه بیعا، ما یفید المشرع نظّ  على هذه الآراء اغفالها أنّ  الملاحظ ینظر  أنّ

له أحكامه الخاصة ولا یخضع لأحكام البیع والمقاولة في القانون المدني، ومادام هو عقد  الهذا العقد باعتبارها عقدا واحد
هلا یصح القول فوله أحكامه الخاصة  مسمى همن عقد البیع والمقاولة، أو  عقد مركب أنّ ذو طبیعة خاصة، عقد مركب  أنّ

ماو  نّ عقد مسمى ذو طبیعة خاصة تختلف عن عقدي البیع والمقاولة في القانون المدني، فالمشرع استحدث التزامات جدیدة  إ
التسلیم من جهة، ومن جهة  ، كالالتزام بضمان حسن التنفیذ وشكلیات3لا یعرفها القانون المدني لا في البیع ولا في المقاولة
ز بین المقاول والمرقي العقاري بصریح النص  - المرقي العقاري-، واعتبر هذا الأخیر4كما سبق ذكره أخرى فإنّ المشرع میّ

ه في مركز البائع والمقاول في نفس الوقت، ولا یعتبر عقد البیع  المرقي العقاري هو ، فلا یمكن القول بالتالي، أنّ 5بائع أنّ
  .لتصامیم نتیجة لذلك عقدا مركباعلى ا

   

                                         
  .117، ص2016عقد البیع في القانون الجزائري، دار بلقیس حوحو یمینة، -1
  .68حامي حیاة المرجع السابق، ص -2
  .101شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3

 .التي عرفت كل من المقاول والمرقي العقاري 14، 13الفقرة  3راجع المادة  4-
یحدد نموذجي عقد حفظ وعقد البیع على التصامیم، بند المرقي  431-13المرسوم التنفیذي رقم" البائع"والذي یدعى في صلب النص "...-5

  .العقاري
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  عقد بیع : عقد البیع على التصامیم -ج
بق الذكر أنّ المشرع بتنظیمه لعقد البیع على التصامیم یكون قد فصل في طبیعة هذا العقد، ذلك أنّ كل نصوص  س

تؤكد أنّ الأمر یتعلق بعقد بیع، إلا أنّ هذا البیع یختلف عن عقد البیع  431-13والمرسوم التنفیذي رقم  04-11رقم قانونال
، 04- 11منقانون 26العادي المنظم في القانون المدني، ویختلف عن عقد بیع عقار مبني الذي نصت علیه المادة 

ماوالاختلاف یرجع لمحل العقد الذي ینصب على شيء غیر موجود وقت إبرام و  نّ ز المشرع في أجا. سیوجد مستقبلا إ
فلا یخرج عقد البیع على التصامیم عن هذا الإطار، فالبنایة  1القانون المدني أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا

ماأو الجزء منها المقرر بنائه أو الذي هو في طور البناء شيء غیر موجود وقت إبرام البیع و  نّ   . سیوجد في المستقل إ
ة كون البیع على التصامیم هو بیع لشيء مستقبلي على أساس أنّ نقل الملكیة في الأشیاء انتقد جانب من الفقه فكر 

عند وجود الشيء مستقبلا، أما نقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم فهو فوري بالنسبة للأرض  المستقبلیة لا یكون إلاّ 
الطابع المستقبلي لعقد البیع على التصامیم، إلى القول  وذهب رأي آخر في انتقاده لفكرة. 2وتتم على مراحل بالنسبة للبنایة

عقد البیع  أنّ بیع الأشیاء المستقبلیة یتمیز بمجازفة المشتري إما في وجود المبیع نفسه أو في مقداره وكمیته، في حین أنّ 
غیر أنّ .3لضماناتعلى التصامیم منظم بطریقة تحمي المشتري من الاحتمالات والمجازفات، وأحاطه المشرع بجملة من ا

لا ینفي الطابع المستقبلي لمحله، فالبنایة أو الجزء منها الذي هو  منقل الملكیة على مراحل في عقد البیع على التصامی
مامحل البیع غیر موجود وقت التعاقد و  نّ استثناء تطلبته الطبیعة  سیوجد مستقبلا، وانتقال الملكیة على مراحل ما هو إلاّ  إ

خر الطابع عقد، كما أنّ إحاطة البیع بضمانات تحمي المشتري من المجازفة والاحتمال لا ینفي هو الآالخاصة لهذا ال
الشيء المستقبل محل الالتزام، إما أن یكون احتمالیا بحیث قد یتحقق أو لا یتحقق، كما قد  المستقبلي لمحل البیع، ذلك أنّ 

ى التصامیم، اعتبر التزام المرقي العقاري بنقل الملكیة في المواعید بالنسبة للبیع عل4كتتبیكون محققا، والمشرع حمایة للم
ُ فالمتفق علیها التزاما بتحقیق نتیجة،  سأل عن عدم تحققها بغض النظر عن سلوكه، فعقد البیع على التصامیم هو عقد بیع ی

  . أو التي هي في طور البناءذو طبیعة خاصة نظرا لمحله المستقبلي، الذي هو البنایة أو الجزء منها المقرر بنائها 
  التصامیمعلى انتقال الملكیة في البیع - ثالثا

عقد البیع على التصامیم عقد شكلي یخضع للإجراءات العامة  یتضح أنّ  04-11قانونمن  34تطبیقا لنص المادة 
المطلوبة في أي تصرف قانوني وارد على عقار، فیكون من الضروري وتحت طائلة البطلان إبرام هذا العقد أمام الموثق 

  .هوفق النموذج المقرر قانونا، كما أوجبت نفس المادة القیام بإشهار 
في مواجهة المتعاقدین، وفي لأثره العیني  تصرفالترتیب  إلىالمعلوم أنّ إشهار التصرفات الواردة على عقار یؤدي 

، وتطبیقا لهذه الأحكام 745- 75من الأمر رقم  16و 15مدني والمواد  793مواجهة الغیر أیضا، وهو ما یؤكده نص المادة 
صب على عقد البیع على التصامیم الذیینلى التصامیم، لكن المحل في یصبح المكتتب مالكا من یوم إشهار عقد البیع ع

                                         
  .من القانون المدني 92المادة  -1
  . 98شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
  .333ص  ،بوستة ایمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، المرجع السابق -3
  .138-137أنظر في هذا المعني علي فیلالي، العقود الخاصة، عقد البیع، المرجع السابق، ص -4
عدد سمیةالر ریدةالجالیتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،  1975نوفمبر  12الصادر في  74-75مر رقم الأ -5

 .1975نوفمبر  18 صادرة فيل،ا92
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بسبب اعتبارهم أنّ محل البیع على التصامیم الآراء تختلف بشأن مسألة انتقال الملكیة  جعل مبیع غیر موجود وقت التعاقد،
وفي المرحلة الثانیة ) أ(الأرضالملكیة تنتقل على مرحلتین تشمل في الأولى ملكیة معتبرین أنّ ، یشمل الأرض والبنایة

  ) ج(مع أنّ الأمر یتعلق بمحل واحد غیر مجزأ اشترط المشرع إشهاره قبل وجوده حمایة للمكتتب) ب(ملكیة البنایة
  رضانتقال ملكیة الأ : المرحلة الأولى- أ

الأرض فقط القول إلى أنّ عقد البیع على التصامیم یترتب عنه في مرحلة أولى نقل ملكیة  إلىهناك من ذهب 
یتضمن ویكرس "التي نصت على أنّ العقد  ،28تطبیقا لنص المادة 1تنتقل فورا بمجرد العقد ةللمكتتب، فملكیة هذه الأخیر 

أنّ هذا الرأي مخالف لأحكام نقل الملكیة العقاریة التي تشترط احترم إجراءات الإشهار العقاري  ، إلاّ "تحویل حقوق الأرض
هتنص على النقل الفوري لملكیة الأرض، إلاّ  28نص المادة  وذهب رأي آخر یؤید فكرة أنّ . لانتقال الملكیة یرى رغم  أنّ

التي  28لكن بالرجوع لنص المادة . 2اءات الإشهار العقاريذلك أنّ نقل ملكیة الأرض لا یتم بالعقد، بل یجب مراعاة إجر 
هإف..." العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات"...جاء فیها  لا یوجد فیه ما یدل على أنّ  نّ

ر یتم في نفس تفید أنّ الأم" حقوق الأرض وملكیة البنایات"المشرع فصل بین تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایة فعبارة 
  .الوقت

هكما   هإ، ونموذج عقد البیع على التصامیم، ف04- 11من قانون  34وبتفحص المادة  أنّ لم یتم الفصل بین الأرض  نّ
هعقد البیع على التصامیم في  محلالفالمشرع عامل  ،والبنایة التي ستنجز محل واحد غیر متعدد، وقد سبق الذكر أنّ  أنّ

، وهو ما یتضح جلیا في 3محل عقد البیع على التصامیم هو البنایة أو جزء منها المقرر بنائه أو الذي هو في طور البناء
یتم تحدیده بشكل  لفالأمر یتعلق بمح الذي لم یذكر الأرض أصلا،بند التعین،نموذج عقد البیع على التصامیم خاصة في 

وعلیه لا یمكن . دقیق سواء تعلق ببنایة أو جزء منها من عدد الغرف مثلا وغیره من الأجزاء المشكلة للبنایة أو جزء منها
هالقول  وهذا  -عقد البیع على التصامیم-یخص التصرف  الإشهار كما أنّ . في مرحلة أولى تنتقل ملكیة الأرض فقط أنّ

ما،أو جزء منها في مرحلة أولى ثم البنایة هالا یخص الأرض وحد الأخیر یتضمنهما معا أي باعتبارهما  یشملهما معا إنّ
یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي ویخضع " التي نصت  34حسب ما تؤكده المادة  اواحد محلا

، وبالتالي "علیها البناء ویخص في نفس الوقت، البناء والأرضیةالتي شیدللشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار، 
الأرض تنتقل ملكیتها في مرحلة أولى بمجرد العقد أو بمجرد الإشهار، فهي غیر منفصلة عن البنایة  لا یستقیم القول أنّ 

من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ المكتتب یدفع یوم إبرام العقد مجرد تسبیق فلا یمكن اعتبار هذا الأخیرهو ثمن الأرض، بل 
هكما  ،شغالیلتزم المكتتب بدفعه مع تقدم الأ الذي الثمنهو جزء من  لو كان المشرع قصد فعلا أن یكون المكتتب في  أنّ

مرحلة أولى مالكا للأرض، لكان ألزمه بدفع ثمنها كاملا، وما كان لفسخ البیع على التصامیم بسبب إخلال المرقي العقاري 
ملكیة البنایة  -على ملكیة المكتتب للأرض مادام الأمرین  انایة أثر لالتزاماته الأخرى خاصة المتعلقة بنقل ملكیة الب

  .4منفصلین -والأرض
                                         

  .77رجع السابق، صحامي حیاة، الم-1
  .202-201شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
  .362بوستة ایمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  -3
ایمان، الترقیة العقاریة  بوستة: ، واحد للأرض والآخر للبنایة، راجع في هذا المعنىمر كذلك لاشترط المشرع عقدیین منفصلینلو كان الأ-4

  .327 الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص
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  انتقال ملكیة البنایة: ب المرحلة الثانیة
هیرى فیها بعض الفقه المرحلة الثانیة   تخص انتقال ملكیة البنایة للمكتتب بالتدریج موازاة مع تقدم الاشغال تطبیقا ا أنّ

مایرى أنّ إشهار العقدلا یؤدي إلى نقل الملكیة للمكتتب و إذ هناك من ، 28لنص المادة  نّ تنتقل هذه الأخیرة مع تقدم  إ
أي من تاریخ القیام بالإشهار العقاریحمایة للمكتتب من أي  ،اكتمال هذه الاشغال ولكن بأثر رجعيیوم  الاشغال لا من

یة تنتقل بعد نهایة الأشغال بأثر رجعي یعود إلى یوم ، لكن القول أنّ الملك1تصرف ضار صادر من المرقي العقاري
جدي فصل نقل ملكیة الأرض عن البنایة مادام نقل الملكیة نفس التاریخ، كما  فيسیكون  فیهما الإشهار یجعل من غیر المُ

عدم وجودها فهي ، فالبنایة رغم كما سبق ذكره نّ المشرع عامل الأرض والبنایة التي ستقام علیها باعتبارهما محلا واحداأ
المشرع قد اعتبر  ، لذا نعتقد أنّ من خلال التصامیم نا دقیقایتعی ة وقت ابرام العقدمعین يمحل محقق الوجود مستقبلا وه

حمایة له  التي تقتضي وجود الشيء المكتتب مالكا من یوم الإشهار استثناء على قواعد نقل الملكیة في الأشیاء المستقبلیة
  .  ا للطبیعة الخاصة لهذا العقدنظر  ولیس بأثر رجعي

ه   ماالبنایة لا تتم بالإشهار، و  ملكیة هناك من یرىأنّ غیر أنّ نّ بالتدریج باندماج البناء في الأرض طبقا لأحكام  إ
كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو "مدني، التي نصت على أن  782، تطبیقا لنص المادة 2الالتصاق

نّ ما جاء في هذا النص قرینة غیر أ ". من عمل صاحب الأرض وأقامه على نفقته ویكون مملوكا له منشئات أخرى یعتبر
، كما أنّ أحكام الالتصاق لیست من النظام العام 3منهبسیطة تقبل إثبات العكس من خلال ما یتضح نص الفقرة الثانیة 

كان هناك إذا  ، أما4شأن ما اندمج بالأرض كالمنشئاتغیاب الاتفاق بعند فیجوز الاتفاق على خلافها، وهي لا تطبق إلاّ 
اتفاق على مصیر المنشآت، أي حالة ما إذا كانت إقامة هذه الأخیرة متوقعة كما هو الأمر في عقد البیع على التصامیم 

تبر من الغیر كما أنّ المرقي العقاري لا یع ،بل الاتفاق هو الذي یطبق في هذه الحالة ،فلا مجال لتطبیق أحكام الالتصاق
وبالتالي لا مجال لتطبیق كون هذه الأخیرة شكلت بصفة رئیسیة موضوع الاتفاق مع المكتتب،  ،بالنسبة لهذه المنشآت

  . أحكام الالتصاق
   

                                         
  .209شوقي بناسي، المرجع السابق، ص . 138علي فیلالي، العقود الخاصة، المرجع السابق، ص -1
  .188حامي حیاة، المرجع السابق، ص  -2
لى أن أجنبیا أقام المنشئات على نفقته كما یجوز أن تقام البینة على أن صاحب الأرض قد غیر أنه یجوز أن تقام البینة ع" 2-782المادة  -3

  ".خول أجنبیا ملكیة منشئات كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشئات وفي تملكها
  .210شوقي بناسي، المرجع السابق، ص-4
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  حمایة المكتتب: الإشهارانتقال الملكیة ب - ج
البنایة المقرر إنجازها أو سبق الذكر أنّ المشرع جعل من المحل في البیع على التصامیم هو البنایة أو جزء من 

د أما الأرض أو حقوق الأرض فیشملها المحل بداهة كون ،التي هي في طور الإنجاز علیها  البنایة أو جزء منهاستشیّ
المشرع إشهار العقد، فهو عامل  اشترطوقت ابرام العقد  -البنایة-، فرغم عدم وجود المحل افعاملهما باعتبارهما محلا واحد

البنایة أو  ، وهو ما یدل علیه نموذج عقد البیع على التصامیم، ذلك أنّ 1معاملة العقار المحقق الوجود يلالمحل المستقب
الجزء من البنایة محل العقد، رغم عدم وجودها وقت ابرام العقد فهي لها بطاقة عقاریة خاصة بالنسبة للمناطق التي 

ذن لا یختلف عن غیره من التصرفات الواردة على أي عقار ، فإشهار عقد البیع على التصامیم إ2خضعت للمسح العقاري
 المرقي العقاري عندما یبدأ في بیع البنایات التي ستنجز مستقبلا أو الأجزاء منها آخر له بطاقة عقاریة خاصة به، ذلك أنّ 

المحل ما هو إلا  لها وجود قانوني لدى المحافظة العقاریة، رغم أنّ  أو الأجزاء منها البنایاتهذه  نّ إف في إطار هذا العقد
  .فالمكتتب یعرف بدقة المحل الذي سوف یشتریهتصمیم إذا لم یشرع في الإنجاز بعد، 

هالقاعدة في انتقال ملكیة الشيء المستقبلي  في عقد  ا تتم عند وجود الشي، فكان من المفروض أن یتم نقل الملكیةأنّ
هإلاّ  أي وجود البنایة مستقبلا، شغال،عند اكتمال الأ التصامیم البیع على استثناء على هذه القاعدة، فقد نص المشرع  أنّ

بما أنّ إشهار البیع و . على ضرورة إشهار عقد البیع على التصامیم بعد إبرامه وقبل اكتمال البناء أي وجود الشيء مستقبلا
هإت البائع من تصرف واستغلال واستعمال للمشتري، فالملكیة، أي انتقال سلطا حق یترتب عنه نقل وفي إطار البیع على  نّ

غیر موجود وقت إبرام العقد، فلا یمكن تصور ممارسة المكتتب لهذه السلطات رغم إتمام  - البنایة-التصامیم، كون المبیع 
نقل  أنّ  لذا هناك من یرى ،ثمنالعملیة الإشهار، كون المبیع لیس موجودا بعد والمكتتب وقت الإشهار لم یدفع كامل 

ماالملكیة في عقد البیع على التصامیم لا یتم بمجرد إشهار البیع و  نّ من تاریخ إشهار محضر الحیازة باعتبار هذا الأخیر  إ
من  34إنّ محضر الحیازة المذكور في الفقرة الأخیرة من نص المادة . 3مة لعقد البیعأي محضر الحیازة وثیقة متمّ 

مالا علاقة له بانتقال الملكیة و  04-11قانون نّ هذا من  "قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف المكتتب" یتعلق بالتسلیم أي إ
یجعل المكتتب في خطر في مواجهة  4تأخیر انتقال الملكیة إلى حین إشهار محضر الحیازة جهة، ومن جهة أخرى فإنّ 

  . مبیع قبل إشهار المحضر مادام هو المالك الأصليالمرقي العقاري سيء النیة الذي قد یتصرف في ال
هیذهب رأي آخر  من ته بانتقال حق الانتفاع له تكتمل ملكی،و قبل إتمام البناء فإنّ المكتتب یعتبر مالكا للرقبة فقط أنّ

إنّ اعتبار المكتتب مالكا للرقبة في مرحلة قبل نهایة الأشغال، یعني أنّ المرقي العقاري مالكا . 5یوم التسلیم والحیازة المادیة

                                         
  .208نفس المرجع السابق، ص -1
إعطاء التحدید الدقیق للبنایة أو جزء من البنایة، بالنسبة : التحدید الدقیق للموقع"البیع على التصامیم في بند التعیین، جاء في نموذج عقد  -2

، عمارة : .....، المكان المدعو الحي......، بلدیة.....ولایة. للمناطق التي أجري بها المسح، تحدید القسم، مجموعة الأملاك والقطعة
من الكشف الوصفي ....... ، وهكذا یشكل الملك المباع حصة رقم : ......، رقم البنایة أو الجزء من البنایة: ......بق، الطا: ......رقم

  ....".للتقسیم الذي تم نشره في المحافظة العقاریة ل
  .362، 361بوستة ایمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، المرجع السابق ص  -3
نما تحریره لدى نفس مكتب التوثیق الذي حررعقد البیع على التصامیم -4   .المشرع لم ینص على ضرورة إشهار محضر الحیازة وإ
، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي 04-11حكام قانون أأومحمد حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء  -5

  .114، ص 2018وزو، 
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ن كان الأمر كذلك ف هإلحق الانتفاع، وإ وهذا ما یشكل خطرا على  1لا یوجد ما یمنعه من ممارسة حقه في الانتفاع نّ
هغیر . المكتتب هلا یوجد فیها ما یدل على  ،بالرجوع إلى أحكام عقد البیع على التصامیم أنّ الملكیة بین حق  تم تجزئة أنّ

أرض  - ما یدل على تعدد المحل هذه الأحكام المكتتب والمرقي العقاري لا بحكم القانون ولا بالاتفاق، كما لا یوجد في
هإهذا من جهة، ومن جهة أخرى ف2فالأمر یتعلق بمحل واحد یملكه المكتتب ملكیة تامة -وبنایة صوصیة هذا نظرا لخ نّ

لیس المقصود منه 3مادیا له طابع خاص، وبالتالي فإشهار البیع حتى قبل وجود محلهسیكون  العقد، فإنّ انتقال الملكیة
ماالمكتتب من ممارسة سلطات المالك على المبیع، و  تمكین نّ القصد منه حمایته طوال فترة الإنجاز من أي تصرف ضار  إ

هیصدر من المرقي العقاري، لأ ون الإشهار یبقي المرقي العقاري مالكا للعقار محل البیع على التصامیم إلى نهایة بد نّ
، وعلیه ولكون المكتتب الطرف الضعیف في العقد كان لابد من الأشغال، وبصفته مالك فهو یملك حق التصرف فیه

ة صلاحیاته كمالك بمجرد المكتتب لا یمكنه ممارس حمایته، لذا تدخل المشرع ونص على ضرورة إشهار العقد رغم أنّ 
تحویل الملكیة للمكتتب من طرف المرقي العقاري تتم  السابقة الذكر، ذلك أنّ  28شهار، وهو ما یستفاد من نص المادة الإ

وهو ما یعد  ،بالتدریج موازاة مع تتقدم الأشغال، فقبل نهایة هذه الأشغال لا یمكن تصور أن یمارس المكتتب سلطاته كمالك
لكن له ما یبرره، كون أنّ تنفیذ المكتتب لالتزامه بدفع الثمن هو الآخر مقترن بتقدم  4خروجا عن قواعد الإشهار العقاري

  .الأشغال
عدّ  -نهایة الإنجاز -قبل وجود المبیع ع على التصامیمیعقد الب إشهارأنّ إلى تجدر الإشارة   ُ وضمانا حمایة للمكتتب ی

مكّنه من الحصول على القرض في حالة ما إذا طلبه، ذلك أنّ تمویل المؤسسات ف، 5فلاس المرقي العقاريإمن أیضا  له ُ ی
المالیة لهذا البیع یكون مقابل رهن ملكیة المكتتب المستقبلیة، فلو لم یكن بالإمكان اعتبار المكتتب مالكا من وقت إشهار 

هاالبیع ما كان بإمك یشترط فیه أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون طبقا لما نصت علیه الحصول على القرض، فالرهن  نّ
وسیلة أو حیلة قانونیة لجأ إلیها المشرع لحمایة  ما هو إلاّ  محله وبالتالي إشهار العقد حتى قبل وجود ،6مدني 884المادة 

  .لمكتتبا
  :خاتمة

ذو طبیعة خاصة نظرا لخصوصیة محله ، هو عقد بیع عقد البیع على التصامیم نّ أمن خلالما سبق ذكره یتضح
وبنود العقد النموذجي  28على شيء غیر موجود وقت ابرام العقد، فرغم تناقض تعریفه في كل من نص المادة  منصبال

نة في المرسوم التنفیذي ضالمت بنائه أو في من هذا العقد بیعا محله البنایة أو جزء منها مقرر  المشرع جعل فإنّ  431-13مّ
                                         

  .مدني 854الى  844أنظر المواد  -1
  .211بناسي شوقي، المرجع السابق، ص  -2
المحافظة العقاریة وهو و الأجزاء من البنایة لها بطاقات عقاریة خاصة بها في أللمحل في البیع على التصامیم وجود قانوني مادام البنایة  -3

  .السابق ذكره 431-13رقم  ما یتضح جلیا من المرسوم التنفیذي
- 75مر الأمن  16و 15 ادتیننص الم حسب ما جاء فيتقتضي قواعد الإشهار العقاري أن تنتقل الملكیة بمجرد القیام بإجراءات الإشهار  -4

  .المتعلق مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 74
یة نائبا عن المكتتب في حدود دیونه في حالة افلاس المرقي العقاري أو تصفیته، یكون صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقار  -5

  .181- 14من المرسوم التنفیذي رقم  2وهو ما یتضح من نص المادة 
  .یجوز أن یكون الراهن هو المدین نفسه أو شخصا آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین"على  884تنص المادة  -6

  ".ن الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فیهوفي كلتا الحالتین یجب أن یكو 
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عدم وجود المحل وقت ، فمن المرقي العقاري بائعا التزامه الرئیسي كأي بائع هو الالتزام بنقل الملكیةطور البناء، وجعل 
  .یغیر من طبیعة العقد ولا من الالتزام الرئیسي للبائع ابرام العقد لن

ه وبالنظر لخصوصیة محل هذا العقد  ه كان لابد منف- بیع وارد على شيء مستقبل- كما أنّ تنظم أحكام خاصة  إنّ
ولم یكن ذلك إلاّ بالخروج عن القواعد العامة  - المكتتب -الغایة منها حمایة الطرف الضعیف في العقدانتقال الملكیة یكون 

ُ  التي تقتضي أن- التي تنظم انتقال ملكیة الشيء المستقبلي  ذاوه - عتبر المكتتب مالكا عند وجود الشيء أي نهابة الإنجازی
عن القواعد كان لابد أیضا من الخروج  من التصرف في المحل قبل نهایة الأشغال، ومن جهة أخرى العقاري لمنع المرقي

ال الملكیة العقاریة إذ رغم اشهار العقد بعد إبرامه إلا أنّ المكتتب لا یملك إمكانیة ممارسة صلاحیته كمالك  التي تنظم انتق
  .بعد تتب لم یدفع كامل الثمنالمك فالمحل غیر موجود، كما أنّ 
  :قائمة المصادر والمراجع

 :قائمةالمصادر/ أولا 
  .یتضمن القانون المدني المعدل والمتتم 1975سبتمبر سنة26الموافق 1395رمضان عام  20مؤرخ في58- 75مر رقم الأ -1
ریدة جالیتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،  1975نوفمبر  12الصادر في  74-75مر رقم الأ-2
  .1975نوفمبر  18 ،الصادرة92عدد الرسمیةال
، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 2011فبرایر  17الموافق  1432ربیع الأول عام  14مؤرخ في  04-11 رقم قانونال -3

  . .2011مارس  6في ، الصادرة 14العدد  سمیةر ریدة الج،الالعقاریة
الحق وعقد یحدد نموذجي عقد حفظ  2013دیسمبر سنة  18الموافق  1435صفر عام  15مؤرخ 431-13تنفیذي رقم المرسوم ال-4

البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر واجالها وكیفیات 
  .2013دیسمبر 25، الصادرة في 66العدد  ریدة الرسمیةج،الدفعها

یحـدد شـروط حلول صندوق الضمان  2014 یونیو سنة 5الموافق  1435شعبان عـام 7مـؤرخ في 181-14 رقم المرسوم التنفیذي-5
 37، الجریدة الرسمیة العدد والكـفـالة المتبادلة في الترقیة العقـاریة محل مقـتــني الأملاك العـقاري المغطاة بضـمان الترقیـة العقاریـة وكیفیات ذلك

  .2014یونیو  19الصادرة في 
  :قائمة المراجع/ ثانیا

  :الكتب-أ
الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكیة، البیع والمقایضة، دار عبد -1

  .احیاء التراث العربي، بیروت، دون سنة نشر
  .2018علي فیلالي، العقود الخاصة، عقد البیع، موفوم للنشر، -2
  ..2013الطبعة الثالثة، موفوم للنشر  للعقد، النظریة العامة مات،االالتز  علي فیلالي،-3
  .2016عقد البیع في القانون الجزائري، دار بلقیس حوحو یمینة، -4
المحدد للقواعد التي  04-11عقد البیع على التصامیم، في ضوء القانون رقم  -شوقي بناسي، عقد الترقیة العقاریة، عقد حفظ الحق-5

 . 2019تنظم نشاط الترقیة العقاریة، دار الخلدونیة، 
  .2011عین ملیلة الجزائر، بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى للنشر والتوزیع،-6
  :الجامعیة الرسائل- ب
  .2017بوستة ایمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة،-1
  .2016، 1جامعة الجزائر حامي حیاة، النظام القانوني لبیع بنایة في طور الإنجاز في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، -2



  
  یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04- 11عقد البیع على التصامیم وفقا للقانون رقم 
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، رسالة ماجستیر، جامعة مولود 04-11حكام قانون أأومحمد حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء  -3
 2015معمري، تیزي وزو

الجزائري والفرنسي،  نجاز، دراسة مقارنة في التشریعینویس فتحي، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإ-4
  .2000شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 

  :في الملتقیات والندوات المداخلات-ج
، الملتقى الوطني حول 11-04رقم  صبایحي ربیعة، الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكام القانون-1

 كلیة العلوم السیاسة- ورقلة-، جامعة قاصدي مرباح2012ري ففی 28و27فاق یوميأالجزائر، واقع و الترقیة العقاریة في 
-https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-de-droit-et-des-sciences-politiques-fdsp/189-s%C3%A9minaire.القانونیةو 

sur-la-modernisation-immobili%C3%A8re-2012.html. 
  :مواقع الانترنتعلى  المقالات-د

1-Philippe Simler, Obligation de donner et transfert de propriété. Contribution à la question de la classification des 
obligations,Revue juridique Thémis, 45-2 ،(01-01-2012) p.197.https://ssl.editionsthemis.com/revue/article-4814-obligation-de-
donner-et-transfert-de-propriete-contribution-a-la-question-de-la-classification-des-obligations.html.consulté le 08/12/2019. 

  
  
  
  
  


